
هــل يتــم إلغــاء التعامــل النقــدي أو ســحب
بعض أوراقه في تونس؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

مع تراجع السيولة المالية في تونس، وارتفاع حجم المعاملات النقدية في البلاد وذهاب حجم كبير منها
ية بعيدًا عن الدولة، ارتفعت أصوات تنادي بضرورة إلغاء التعامل نقدًا في تونس أو في الأسواق المواز
سحب بعض الأوراق النقدية وتغييرها للكشف عن المهربين وإجبارهم على الدخول في اقتصاد البلاد
الرسمي، وتوفير سيولة مالية لهذا البلد العربي الذي يعاني اقتصاده من أزمات متتالية منذ سنوات

عدة.

ارتفاع التعامل نقدًا

مـؤخرًا كشـف البنـك المركـزي التونسي ارتفـاع مسـتوى المعـاملات النقديـة في البلاد، ممـا دفعـه للـدعوة
إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعامل نقدًا، وتعتمد خطة المركزي التونسي التي دعا
كل الأجهزة المالية للاندماج فيها، على التقليص من التعامل نقدًا في الاقتصاد وتطوير أنظمة وطرق

الدفع الإلكتروني. 

وفي الفترة الأخيرة سجل حجم النقود والأوراق النقدية المتداولة في تونس رقمًا قياسيًا، ففي أحدث
يــر للبنــك المركــزي التــونسي، أفــاد البنــك أن حجــم الأوراق والقطــع النقديــة المتداولــة تضــاعف منــذ تقر
سنة  وبلغ في شهر يونيو  حجم . مليار دينار، وهو ما يمثل % من حجم
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النــاتج الخــام للبلاد، وكــان حجــم النقــود والأوراق النقديــة المتداولــة في تــونس أواخــر  قــد بلــغ
. مليار دينار.

شح في السيولة

كــثر مــن  مليــار دينــار ســنويًا (. مليــار دولار)، في الــوقت الــذي وصــلت فيــه التعــاملات نقــدًا إلى أ
تعاني البنوك التونسية من شح في السيولة يعادل  مليارات دينار، حسب بيانات لاتحاد الصناعة
ير المالية المقال فاضل عبد الكافي أن والتجارة (منظمة رجال الأعمال)، وفي يوليو/تموز الماضي كشف وز
الســيولة النقديــة في البلاد نزلــت إلى أدنى مســتوياتها التاريخيــة بمــا لم يعــد يســمح حــتى بتــوفير نفقــات

التسيير.

ارتفاع ضخ السيولة النقدية من البنك المركزي للبنوك بين نهاية  ويونيو
% بنسبة 

الأزمة المتفاقمة على مستوى السيولة النقدية، دفعت البنك المركزي إلى ضخ السيولة اللازمة حتى
تواصــل المنظومــة الماليــة في البلاد القيــام بمهامهــا، وإلى حــدود نهايــة يونيــو الماضي ضخ البنــك المركــزي
ــه ــر ســابق ل ي ــزي أن حــذر في تقر ــة، وســبق للبنــك المرك ــار في الســوق المالي ــار دين التــونسي . ملي
بخصوص مسـتجدات الوضـع الاقتصـادي والمـالي في البلاد مـن أن حاجيـات البنـوك مـن السـيولة مـا

فتئت تتزايد من شهر إلى آخر.

 وتكشــف هــذه المــؤشرات ارتفــاع ضخ الســيولة النقديــة من البنــك المركــزي للبنــوك بين نهايــة
ويونيو  بنسبة ،% مما يعكس حجم الأزمة التي تعيشها البلاد، فمع نهاية  كان
، مليار دينار نهاية سنة . مليارات دينار، ليرتفع إلى  حجم ضخ السيولة لدى البنوك

. مليارات دينار نهاية العام و ، مليارات دينار نهاية و

اتساع رقعة الاقتصاد الموازي

ارتفـاع حجم المعـاملات النقديـة، حسـب العديـد مـن الخـبراء، يعتـبر دليلاً علـى اتسـاع رقعـة الاقتصـاد
الموازي في البلاد إلى مستويات تفوق الاقتصاد الرسمي، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني

لتونس الذي يعاني من أزمات متعددة.

يــاحي – رئيــس المنظمــة التونســية للــدفاع عــن وفي وقــت ســابق مــن الشهــر المــاضي كشف لطفــي الر
ية المقلدة على نسبة مهمة من الأنشطة المستهلك (منظمة مستقلة) – عن سيطرة العلامات التجار
الاقتصادية في تونس، مقدرًا تلك النسبة بنحو % من سوق مكونات السيارات والملابس ومواد
كد الرياحي على التوسع المتواصل لهذه الظاهرة مما جعلها تشمل كل التجميل ومنتجات التبغ، وأ
ــات الســيارات ومــواد التجميــل والملابــس الجــاهزة والجلــود ــواد الاســتهلاكية، مثــل مكون أصــناف الم
والأحذيــة والنظــارات والمــواد شبــه الطبيــة والمــواد الســمعية البصريــة، إلى جــانب الصــناعات الثقافيــة



ومواد الصناعات التقليدية.

خسائر كبيرة نتيجة التهريب في تونس

يــة المقلــدة المنتــشرة في تــونس الــتي تــأتي بطــرق غــير وتشير هــذه النســبة المرتفعــة مــن العلامــات التجار
ينـة الدولـة وإنمـا يقـوم نظاميـة، إلى حجـم الاقتصـاد المـوازي في البلاد الـذي لا يـوفر عائـدات ماليـة لخز
يــة، وتســعى يــة في تــونس حــدود % مــن المبــادلات التجار باســتنزافها، وتفــوق نســبة التجــارة المواز
الحكومـــة إلى تخفيضهـــا لتبلـــغ نحـــو % ســـنة ، وتؤكـــد بعـــض الـــدراسات الاقتصاديـــة أن
الاقتصــاد المــوازي يــوفر نحــو  ألــف فرصــة عمــل في تــونس، ويتحكــم في نســبة % مــن النــاتج

المحلي الإجمالي.

وقدر البنك الدولي في دراسة أعدها سنة  أن تونس تجني خسائر بنحو . مليار دينار، منها
يــة والتهريــب، ونبهــت  مليــون دينــار خسائر نتيجــة عــدم دفــع الرســوم الجمركيــة والتجــارة المواز
مجموعة الأزمات الدولية في تقرير سابق بعنوان “الانتقال المعطل: فساد ومناطقية في تونس” إلى
أن بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصًا التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا المليارات من

الدولارات بعد الإطاحة مطلع  بنظام بن علي.

وعلى امتداد السنوات الـ الأخيرة، تزايدت عمليات التهريب إلى تونس من الجزائر وليبيا وفي الاتجاه
المعــاكس، وتوســعت بشكــل كــبير لتشمــل مختلــف أنــواع البضــائع لتصــل إلى الوقــود والسلاح، كمــا

تسببت في ركود القطاع التجاري الرسمي وفقدان الكثير من فرص العمل.

إلغاء الأوراق النقدية

يعتقد خبراء أن إلغاء الأوراق النقدية أو سحب بعضها وتغييرها سيوفر سيولة للبنوك، كما أن من



شأن هذا الإجراء الكشف عن المهربين وإجبارهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي للبلاد، ويقول
خبراء اقتصاد تونسيون إن ذلك يساعد بشكل كبير على إدماج جزء من عائدات الاقتصاد الموازي في
الدورة الاقتصادية المنظمة، ذلك أن طباعة أوراق نقدية جديدة ستدفع تجار السوق السوداء ممن

يحوزون مبالغ ضخمة من العملة نقدًا إلى التقدم بها للبنوك بهدف استبدالها بالعملة الجديدة.

كــد رئيــس الجمعيــة المهنيــة التونســية للبنــوك والمؤســسات المالية أحمــد الكــرم ضرورة حــذف ومؤخرًا أ
التعامل نقدًا في تونس في أقرب الآجال، وقال الكرم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن من
مصــلحة تــونس تقليــص التعامــل بــالأوراق النقديــة والمســكوكات والتحــول إلى العــالم الرقمي، ويمثــل
حذف التعامل بالأوراق النقدية – حسب خبراء – حلاً مهمًا للقضاء على جزء كبير من التهرب من
الضرائــب، كمــا يهــدف إلى تحسين نســبة الانخــراط في المنظومــة البنكيــة والماليــة، والحــد مــن تــداول

الأموال خا الدورة الاقتصادية، وتوفير سيولة مالية بنكية قدرها خبراء في الاقتصاد بالمليارات.

تغيير العملة المحلية أو سحب بعض فئات الأوراق النقدية من الحلول التي
يطرحها الاقتصاديون للحد من السيولة المتداولة في السوق السوداء

وقبــل ذلك قــالت رئيســة “الاتحــاد التــونسي للصــناعة والتجــارة” وداد بوشمــاوي إن دمــج القطــاع
الموازي في القطاع المنظم وسحب الورقة النقدية من فئة  دينارًا إجراءات ستوفر موارد مالية كبيرة
للدولــة، وبينــت بوشمــاوي في حــوار مــع “وكالــة الأنبــاء التونســية” أن ســحب هــذه الفئــة ســيكشف

كيد العديد من المتهربين والمهربين الذين يتعاملون بهذه الورقة في شكل أساسي. بالتأ

وشرع البنــك المركــزي التــونسي في القيــام باســتشارات مــن أجــل إرســاء مســار لتقليــص التعامــل نقــدًا
ــالي ودعــم مــوارد المنظومــة المصرفيــة لفائــدة الاقتصــاد المنظــم ومكافحــة بهــدف الارتقــاء بالإدمــاج الم
ــا  لجــان فنيــة تابعــة للبنــك المركــزي علــى يــة والممارســات غــير القانونيــة، وتعمــل حالي الأنشطــة المواز
يز القوانين والتشريعات لمقاومة تحسين النظام الاقتصادي والنهوض بوسائل الدفع الإلكتروني وتعز

الاقتصاد الموازي.
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البنك المركزي التونسي

وفي سـنة  قـرر البنـك المركـزي التـونسي تغيـير الأوراق النقديـة مـن فئـة  و دينـارًا وسـحب
ينـة الدولـة حينهـا نحو . ملايين دينـار، ويتـم طباعـة الأخـرى مـن فئـة  دينـارًا، وهـو مـا كلـف خز
الأوراق المالية التونسية عن طريق مؤسسة أوبيرتير للتكنولوجيا، وهي مؤسسة أوروبية تعتمد على

تقنيات عالية ومتقدمة يابانية وألمانية.

وفي حــال قــررت الحكومــة التونســية تغيــير بعــض الفئــات النقديــة، فــإن ذلــك ســيعود بالفائــدة علــى
الاقتصاد التونسي، من خلال توفير مبالغ مالية لا تقل عن  مليارات دينار (نحو . مليار دولار)،
وهــو مبلــغ كفيــل بالقضــاء علــى عجــز الميزانيــة المســجل في تــونس بنهايــة الســنة الحاليّــة، ويؤكــد خــبراء
يئــة الــتي يتعين علــى الحكومــة اقتصــاد أن هــذا الإجــراء يعتــبر مــن بين الإصلاحــات الاقتصاديــة الجر

الجديدة اتخاذها والإسراع بتنفيذها.
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